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 ملخص 
بتبۚܣ النظام  معالم تنظيم السلطات  96رسم الدستور الجزائري لسنة قد ل

و أقر جملة من مظاهر ، المختلط الذي يوائم ب؈ن النظام الرئاسۜܣ وال؄رلماني
غ؈ر أن درجة الاختلاط أخلت بالتوازن لصالح سلطة التنفيذ ، الاستقلال والتعاون 

 وعڴى غرار الدسات؈ر الۘܣ  سبقته 96دستور مما يعۚܣ أن ، وإڲى حد الاندماج أحيانا
برلمانية محتشمة، ورئاسية مشددة، ومساحة اندماج واسعة لصالح الرئيس تبۚܢ 

وتقلص صلاحيات رئيس الحكومة ، ࢭي مقابل ضيق مساحة استقلالية ال؄رلمان
تأخذ لاحات دستورية جذرية إص يقتغۜܣ معه إجراء  مما، وتضخمها لدى الرئيس

بع؈ن الاعتبار توسيع صلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب أن يختار من 
بالقدر الذي وتقوية مركز ال؄رلمان ، الأغلبية الفائزة ࢭي الانتخابات التشريعية

يبوئه المكانة المتقدمة ࢭي رسم السياسات العامة وصناعة القرار، وإحلاله المكانة 
  .طة التجارب المعاصرةاللائقة به ࢭي خري

مظاهر الاستقلال والتعاون، ، السلطة التنفيذية والتشريعية:  الكلمات المفتاحية
  .معالجة الاختلال   الاندماج، بدائل  مظاهر 

 
Summary  
      The Algerian Constitution of 96 drew parameters regulating authorities to 
adopt a mixed system that harmonizes the presidential and the parliamentary 
systems, And approved a number of aspects of independence and cooperation. 
  
However, the degree of mixing breached the balance in favor of the authority of 
implementation and sometimes to the extent of integration, which means that the 
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Constitution of 96 constitutions and similar that preceded built parliamentarily 
decent, presidentially tight, And the integration of a wide space for the benefit of 
the president in exchange for a narrow area of the independence of Parliament, 
and contraction of the powers of the prime minister and amplifying the 
president's , which requires with it radical constitutional reforms that take into 
account the expansion of the powers of the prime minister, who must choose 
from winning a majority in the legislative elections,  And of strengthening the 
status the parliament to the extent that ranks it in an advanced position in the 
policy-making and decision-making, and is substituted in the rightful place in 
the map of contemporary experiences.  
 
Keywords: executive and legislative authority, independence and cooperation 
aspects, aspects of integration, alternatives to address the imbalance. 
 

 مقدمة
وأخذ جلها ، غالبية الدول الغربيةمبدأ الفصل ب؈ن السلطات قد اعتنق ل  

ويؤكد عڴى التعاون ، بالفصل المرن الذي يوازن ب؈ن سلطۘܣ التنفيذ والتشريع
فيما كانت الولايات المتحدة ، وتبادل الرقابة بئڈما وهذا ࢭي شكل نظام برلماني

ن السلطات ليأخذ شكل النظام الأمريكية سباقة للأخذ بالفصل الصارم ب؈
حينما رجحت  ،وكانت سويسرا نموذجا لاعتناق نظام حكومة الجمعية، الرئاسۜܣ

جعلت الحكومة جزءا من الجمعية تنتقى و ، سلطة التشريع عڴى سلطة التنفيذ
مٔڈا وتكون مسؤولة أمامها ،بينما اعتنقت فرنسا والدول الۘܣ سارت ࢭي فلكها 

خصائص النظام الرئاسۜܣ نظام يمزج ب؈ن بعض  وهو ، النظام شبه الرئاسۜܣ
عمومية النظرية ، ولا شك أن هذا التباين ࢭي التبۚܣ راجع بالأساس إڲى وال؄رلماني

، مما جعل كل طائفة من هذه الدول تفسرها من منظور مع؈ن وغموضها ومرونْڈا
، أما الدول العربية فاختلفت ۂي الأخرى ࢭي تطبيق ظروفهايتفق مع بيئْڈا و 

ولم يكن تبنٕڈا ، لم تخرج عن توجه الدول الۘܣ استعمرٮڈاأن غالبيْڈا غ؈ر ، نظريةال
 .لمبدأ الفصل ب؈ن السلطات إلا شكليا ࢭي الغالب 
هو واقع ومجسد بشكل صحيح  وإذا كان تطبيق مبدأ الفصل ࢭي الدول الغربية

؈ر من التساؤلات ، فإن تبنيه ࢭي الدول العربية ومٔڈا الجزائر لا يزال  يث؈ر الكثومعاࢭى
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فهل تبۚܢ المؤسس الدستوري الجزائري ، من حيث موقعه ࢭي النظام السياسۜܣ
مبدأ الفصل ب؈ن السلطات كآلية للتنظيم السياسۜܣ ؟ وإذا كان كذلك فما ۂي 
حدود هذا التبۚܣ ؟ وبمعۚܢ آخر ما هو النظام الذي اعتنقه المؤسس الدستوري 

فهل يميل  96، 89السلطات ࢭي دستوري الجزائري؟  وإذا كان قد أقر فصلا ب؈ن 
  الفصل  إڲى الاستقلالية أم التعاون أم الاندماج؟

إن البحث ࢭي النظام الذي تبناه المؤسس الدستوري يقتغۜܣ منا استكشاف  
، 96مظاهر هذا التقسيم ب؈ن سلطۘܣ التشريع والتنفيذ باعتماد دستور 

، لحاصلة ࢭي هذا التقسيموتشخيص الاختلالات ا، والانعكاسات الۘܣ نجمت عٔڈا
واق؅راح البدائل العلاجية الممكنة لرسم معالم تنظيم يأخذ بع؈ن الاعتبار التوازن 

، وهذا عڴى غرار ما انتهجته الدول الضروري والمطلوب ب؈ن السلطت؈ن والاتزان
  :المتطورة ٭ڈذا الخصوص، وذلك كالتاڲي 

  المطلب الأول 
  االتشريع وانعكاساٮڈمظاهر الاستقلال ب؈ن سلطۘܣ التنفيذ و 

أن السلطة التنفيذية لا تملك أية صلاحية تجاه : إن استقلال السلطات يعۚܣ
، الۘܣ لا تتعرض بدورها لمسؤوليْڈا السياسية، وبرأي (1)السلطة التشريعية

الحقوقي؈ن لا يتحقق التوازن إلا من خلال تساوي السلطات الخاصة بكل من 
فالاستقلال يتحدد بالفصل ب؈ن  (2)الاستقلالية الأجهزة المعنية، بل بالتساوي ࢭي

السلطات الثلاث، وتساوٱڈا ࢭي السيادة والاستقلالية، والاستقلال يعۚܣ عدم 
 بئڈما إمكانية تأث؈ر إحدى السلطات عڴى الأخرى، الآۜܣء الذي أدى إڲى وجود تعاون 

ࢭي النظام  وليس بحكم وسائل التّأث؈ر المتبادل مثلما هو الحال، بحكم الاستقلالية
الفصل نظريا عڴى الأقل هو النظام الرئاسۜܣ الذي تطبقه   ونموذج هذا ،ال؄رلماني

وهو يجسد الاستقلال ب؈ن السلطات ࢭي أسمܢ  ،الولايات المتحدة الأمريكية
مظاهره، غ؈ر أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مدى استقلالية سلطة التشريع 

وإذا كانت كذلك فما ۂي مظاهرها ؟ ، ئري الجزا 96عن سلطة التنفيذ ࢭي دستور 
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إن الإجابة عن هذا السؤال تقتغۜܣ منا تناول المظاهر التقليدية لاستقلال 
  : وذلك كالتاڲي ، واستكشاف هذه المظاهر ࢭي دستورنا، السلطات بنظر الفقهاء

  الفرع الأول 
 بنظر الفقهاءومظاهره مدلول استقلال السلطات  

ة المع؄ر عن إرادۂي  المذهلأضحت ࢭي ظل التطور العلمܣ ن السلطة التشريعية قد إ
للقوان؈ن الۘܣ تراڤي مصالحهم وتحافظ عل  من خلال سٔڈا، وآمالهم الشعوب 
تعتمد  الديمقراطية النيابية، الۘܣكما نشهد توجها من دول العالم إڲى حقوقهم، 

رة عڴى وجود مجلس نيابي كفء وفعال، فغياب هذا المجلس ࢭي الدول المعاص
و أالاستثناء، بل أن ٮڈميش دور المجالس النيابية ࢭي عملية الحكم  صبح هوأ

ولا تستطيع   ،أصبح استثناء إفراغها من دورها السياسۜܣ وأتحجيم صلاحياٮڈا 
ذا كانت ممثلة للشعب ع؄ر إن تلعب هذا الدور الهام إلا أالنيابية  المجالس

يمكٔڈا من لعب دور رئيسۜܣ ࢭي  وتملك من الاختصاصات ما ،ونزٱڈة انتخابات حرة
  .بالتشريع والرقابة الفاعلة عڴى السلطة التنفيذية  الحكم، من خلال دورها

ولا ، تقر الدسات؈ر جملة من الضمانات لاستقلالية المجالس النيابية ذلك ولأجل 
بعد تشكيل المجلس وبدء  الۘܣ تتقرر للمجلس وللأعضاء تقف عند الضمانات
 بل ترصد لأجل ذلك  ضمانات قبلية سابقة عڴى عمليةممارسته لنشاطاته، 
تكفل سلامة النظام الانتخابي،  رار مبادئ دستورية وقانونيةقال؅رشيح له بدءاً بإ

وتعي؈ن جهة مستقلة ومحايدة  التقسيم العادل للدوائر الانتخابية،: ومن أهمها
تكفل وصول  للإشراف عڴى العملية الانتخابية، بغية ضمان انتخابات حرة ونزٱڈة

  .الم؅رشح الأكفأ إڲى المجلس النيابي 
إن استقلال السلطات بنظر الفقه الدستوري يعۚܣ عدم خضوع إحدى السلطات 

والاستقلال وفقا ، الۘܣ تعيقها عن أداء مهامها وتحررها من كل التأث؈رات، للأخرى 
الكاتب  ، أما لدى(3) كون قراراٮڈا حرة وسيدةتلرؤية الفقيه إيسنمان أن السلطة 

مصطفى مرڤي فيعۚܣ أن تكون السلطة مختصة بحكم النظام بأداء وظيفة من 
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وأن ، وأن يكون لهذه السلطة بحكم وظيفْڈا سلطة الأمر والنهܣ، وظائف الدولة
   .(4)بمعرفة الدولة الۘܣ تمتلك سلطة القهر والإرغام نافذةتكون أوامرها 

ل الأعضاء إڲى ال؄رلمان ع؄ر وصو ، ومن مظاهر استقلال السلطات بنظر الفقهاء
وۂي ࢭي ، حدد تشكيلتهتوت، الۘܣ بموجّڈا يتشكل المجلس التشريڥيو الانتخابات 
الذي داخڴي و المجلس؈ن ࢭي وضع القانون ال لاستقلالية هيكلته ضمانة نفس الوقت

سيادة واستقلالية المجلس ࢭي التعب؈ر عن و ، يحدد قواعد تنظيم المجلس وتسي؈ره
تمتع المجلس بوسائل الرقابة و ، ية وࢭي التصويت عڴى القوان؈نالإرادة الشعب

كما تتحدد ، بواسطة ممثليهلسيادته كد ممارسة المجلس ؤ وكل ما  ي، ال؄رلمانية
، والمالية الكفيلة بتسي؈رهࢭي تحديد الوسائل الإدارية  تهسيادالاستقلالية من خلال 

وكذا توف؈ر ، ة لأعضائهوإقرار التعويضات الضروري، وانفراده بوضع م؈قانيته
ڈا مقررة لحفظ ال؄رلمان من الاعتداءموضوعيا وإجرائيا، لهمالحصانة  وۂي ، لكوٰ

الجمع ب؈ن الوظيفة النيابية  عدمو  ،(5)ضمانة تفرضها متطلبات العمل ال؄رلماني
فادي التأث؈ر عليه بحكم تو ، والعضوية ࢭي الحكومة لتأكيد استقلالية عضو ال؄رلمان

ه وليس لها حق حل، لا تدعو ال؄رلمان للانعقاد إلا استثناءأو ، حكومةي الࢭعضويته 
  .نفصل العضوي والوظيفي ب؈ن السلطت؈من منطلق ال

تكـريس اسـتقلالية السـلطة التشـريعية هدفـه بالأسـاس نه ينبڧي الإشارة إڲى أن أغ؈ر 
تمكــ؈ن هــذه الســلطة مــن التمتــع بســيادٮڈا ࢭــي ممارســة اختصاصــها الــذي طالمــا واجــه 

وإڲــى حــد الاحتــواء والتغييــب لإضــعاف دور ، التنفيذيــةمــن الســلطة والتــأث؈ر لتــدخل ا
بصــراع أو تنــافس بــ؈ن ســلطت؈ن، يف؅ــرض أٰڈمــا وجــدتا الأمــر تعلــق يلا و ، هــذه الســلطة

ࢭـي من التجارب الناجحة الاستفادة  بل تتعلق أساسا بضرورة  لخدمة غاية واحدة،
عـــــــن ســـــــاتي ديمقراطـــــــي مســـــــتقر مع؄ـــــــر ؅رســـــــيخ دعـــــــائم بنـــــــاء مؤسل، الـــــــدول المتقدمـــــــة

والمكاســب السياســية  عــن المصــالح الضــيقة، المجتمــع، بعيــدلات العريضــة حــطمو ال
لا تتضـح مـا لـم يـتم إسـقاطها عڴـى النظـام  غ؈ـر أن تنـاول مظـاهر الاسـتقلال(6) ،الآنيـة

 96ولـــــذلك سنستكشــــــف حـــــدود اســــــتقلال ســـــلطة التشــــــريع ࢭـــــي دســــــتور ، السياســـــۜܣ
  :وهذا ضمن الفرع المواڲي ، الجزائري وإفرازاٮڈا



 175

  الفرع الثاني
  ࡩي الدستور  السلطة التشريعية ومظاهر استقلالها 

: ال؄رلمانية الثنائية أي وجود غرفت؈ن يتشكل مٔڈما ال؄رلمان 96دستور أقر لأول مرة 
والغرفة الثانية ۂي ، )الغرفة السفڴى (الغرفة الأوڲى وۂي المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ

    .، وهذا بعد أن كان ال؄رلمان يتشكل من غرفة واحدة )العليا الغرفة(مجلس الأمة 
يمارس السلطة التشريعية " 96من دستور  98وقد أنشئت الغرفتان وفقاً للمادة 

والظاهر  ،"برلمان يتكون من غرفت؈ن، وهما المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ، ومجلس الأمة
أهمها سعيه  ،ت مختلفةأن تبۚܣ الدستور الجزائري لنظام الثنائية يعود لاعتبارا

عدم التسرع ࢭي وكفالة إڲى الحد من جموح مجلس النواب ومنع انفراده بالتشريع، 
سن القوان؈ن، حيث يتدارك أحدهما النقص الذي أغفله الآخر، كما يتدخل 
أحدهما لتلطيف الجو ࢭي حالة قيام خلاف ب؈ن أحدهما والسلطة التنفيذية، 

إذ غالباً ما يش؅رط ࢭي أعضاء ، ب؈ن الأعضاءانخفاض مستوى الكفاءات  تفادي و 
كما يمتاز الأعضاء المشكلون للغرفة الثانية  ،7)("المجلس الثاني توفر كفاءات عالية

إضافة إڲى كفاءٮڈم بتوافر عناصر الحكمة والتعقل وال؅روي ࢭي البت ࢭي المسائل 
بحجة أنه  وهذا رغم اع؅راض البعض عڴى هذا النظام ،المتعلقة بالجانب التشريڥي

لا يحق أن يمثل الشعب مجلسان وإنما مجلس واحد، يع؄ر عن إرادته لأنه لا يعقل 
ولكن هل يعۚܣ أن إقرار الثنائية وسع من مساحة ، )8( أن يع؄ر عٔڈا بإرادتي مجلس؈ن

 استقلالية السلطة التشريعية ؟
الشروط كما ينص عڴى ، يقر الدستور جل خصائص استقلالية سلطة التشريع

قليدية لاستقلال ال؄رلمان والۘܣ تتمثل ࢭي الضمانات القانونية والمادية لتحقيق هذا الت
الانتخابات  كقانون  ،الاستقلال، فهناك منظومة قانونية تحقق هذه الاستقلالية

  .)9( وقانون الأحزاب لضمان استقلال ال؄رلمان عڴى مستوى تكوينه وتشكيله
، والۘܣ تنص من الدستور  98ه المادة من أهم خصائص الاستقلالية هو ما تضمنتو 

وهما المجلس ، يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفت؈ن: " عڴى ما يڴي 
، "وله السيادة ࢭي إعداد القانون والتصويت عليه . الشعۗܣ الوطۚܣ ومجلس الأمة 
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وأوكل التشريع لل؄رلمان كاختصاص أصيل ، فصلا عضويا ووظيفيا الدستور  فأقر 
وأكد عڴى وجوب تفرغ عضو ال؄رلمان لمهامه النيابية بالنص ، ه بكل سيادةيمارس

لأن واجب التمثيل يقتغۜܣ ، عڴى تناࢭي العهدة ال؄رلمانية مع العضوية ࢭي الحكومة
ولكل مجلس ، من الدستور 105وهذا بموجب نص المادة ، من باب أوڲى التفرغ له

  .(10)106لمادة لطبقا ، صواتأن يقرر سقوط عضوية النائب أو العضو بأغلبية الأ 
فلا يمكن ، كما اع؅رف الدستور للنواب ولأعضاء مجلس الأمة بالحصانة ال؄رلمانية

متابعْڈم قضائياً ولا الضغط علٕڈم بسبب تعب؈رهم عن آرا٬ڈم خلال ممارسة 
 115ويحدد مضمون المادة  ،2، ف1ف 109طبقاً للمادة ،مهامهم ال؄رلمانية 

وۂي القانون العضوي  ،)المادية والقانونية(ال؄رلمان  ستقلاليةالضمانات الأساسية لا 
عڴى أن القانون  نفس المادة تنصو ، 11) المنظم للمجلس؈ن والعلاقة الوظيفية بئڈما

، وتحدد التعويضات الۘܣ تدفع للنواب وأعضاء مجلس م؈قانيْڈا لكل غرفة يحدد
عد كل مجلس نظامه الداخڴي يعڴى أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تؤكد و ، الأمة

عڴى أن ال؄رلمان يجتمع ࢭي دورت؈ن عاديت؈ن كل 118وأكدت المادة ، ويصادق عليه
أو ، بمبادرة من رئيس الجمهوريةويمكن أن يجتمع ࢭي دورة غ؈ر عادية ، سنة

أو بطلب من ثلۙܣ أعضاء المجلس ، يستدعيه للانعقاد بطلب من الوزير الأول 
   . 104مادة للمجلس بإثبات العضوية وفقا  ويختص كلالشعۗܣ الوطۚܣ ،
المجال للمبادرة بالقوان؈ن لكل من النواب ورئيس الحكومة،  119وفسحت المادة 

بفقراٮڈا السبع المجال  133بفقراٮڈا الثلاث؈ن، والمادة  122كما حددت المادة 
ب؈ن ومن أهم الإضافات استحداث الوزارة المكلفة بالعلاقات ، التشريڥي لل؄رلمان،
كما تعزز دور ال؄رلمان وتعززت استقلاليته بتسليحه بأدوات الحكومة وال؄رلمان،

ومن ضمانات الاستقلالية الۘܣ أقرها ، 99 الرقابة عڴى أعمال الحكومة طبقاً للمادة
إذ ينتخب أعضاء المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ عن طريق ، انتخاب أعضاء ال؄رلمان

ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق  فيما، الاق؅راع العام المباشر والسري 
الاق؅راع غ؈ر المباشر والسري، ويع؈ن الثلث الباࢮي رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 

 يالدستور  المؤسس  والظاهر عڴى مستوى النص عڴى الأقل  أنمن الدستور ،101
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لا تخرج و ، وإقرار أهم ضماناٮڈا، ي؅ردد ࢭي إقرار كل ما يحقق استقلالية ال؄رلمانلم 
؈ر أن هذه الفقه الدستوري، غ هذه المظاهر المقررة ࢭي احكام الدستور عما أقره
لل؄رلمان إذ لا يقر الدستور ، الاستقلالية تبقى محدودة بفعل القيود الذاتية

، خاصية للاستقلالية إلا ويقر إڲى جانّڈا مادة تقيدها أو تحد من فعاليْڈا ࢭي الواقع
محاط بالعديد من  الاستقلالية فإقرار ، عڴى القانون لة حاالإ إضافة إڲى قيود 

ينبڧي ، ولتشخيص مواقع هذه المحدودية، المحدوديةالقيود الۘܣ تكرس هذه 
  :تفصيل ذلك فيما يڴي 

تبقى منقوصة إذ  98أن سيادة ال؄رلمان ࢭي التشريع المنصوص علٕڈا ࢭي المادة   - 1
، النواب ع القوان؈ن عڴى اق؅راحات وغلبة مشاري، تزاحم ال؄رلمان الأوامر التشريعية

إڲى إضافة إذ أن جل القوان؈ن المصادق علٕڈا ۂي مشاريع قوان؈ن تعدها الحكومة ،
  . تحكم الحكومة ࢭي الإجراءات التشريعية

بالجمع ب؈ن الانتخاب والتعي؈ن ࢭي تشكيل ، ة ال؄رلمانعڴى تمثيلي نسجل التعدي - 2
تمل التمثيلية إلا إذا اصطبغت بالرضائية إذ لا تك, مجلس الأمة، فجعلها منقوصة 

  .ب؈ن الناخب والمنتخب
ال؅ردد ࢭي الحسم بشأن الاختصاصات المسندة لمجلس الأمة، والۘܣ لا تبوئه لا  -3 

  .مركز المشرع المراقب، ولا المجلس الاستشاري 
السطو عڴى استقلالية ال؄رلمان ࢭي ممارسة اختصاصاته وإدارة شؤونه بنفسه،  - 4

ده بوضع نظامه الداخڴي المحدد لس؈ره وتنظيمه وضبط آليات عمله، إڲى وانفرا
بمزاحمته بالأوامر التعدي عڴى المجال التشريڥي المحفوظ للغرفة السفڴى،

وإمكانية ، 96من دستور  121ومنعه أحيانا بنص المادة ، بالحد منهو ، التشريعية
  .(12)127المادة  إجراء مداولة ثانية ࢭي قانون تم التصويت عليه بموجب نص

ڲى مشرع إتعدي المجلس الدستوري عڴى اختصاص ال؄رلمان حينما تحول  - 5
ن فهو ٭ڈذا وهو من يلڧي ويعدل، فهو من يوافق عڴى هذه العبارة أو تلك، مشارك

   .يشارك ࢭي التشريع بطريقة غ؈ر مباشرة 
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جلس ، وحل الم2ف  118المادة بنص بإمكان الرئيس دعوة ال؄رلمان للانعقاد - 6
مع مظاهر  -ولا شك–وهما إجراءان يتناقضان ) 129المادة (الشعۗܣ الوطۚܣ 

  .استقلالية السلطة التشريعية
فإٰڈا ، ضرورية لاستقلالية ال؄رلمانلئن اقر الدستور جملة من المظاهر الۘܣ تعد و  

دعو إڲى إعادة النظر ࢭي مساحة الاستقلالية الۘܣ وفرها ي وهو ما، غ؈ر كافيةتبقى 
   .وتمثيليتهسيادته واستقلاليته  هرلمان بتوسيعها بما يعيد للل؄

  الثانيالمطلب 
ب؈ن سلطۘܣ التنفيذ والتشريعوتبادل المراقبة التعاون    

ها النظام يعت؄ر و ، (13)تتجسد مظاهر التعاون وتبادل الرقابة ࢭي النظام ال؄رلماني
بدأ الفصل ب؈ن الشكل السليم والنموذج الأمثل المع؄ر عن التطبيق الصحيح لم

  فما المقصود ٭ڈذا النظام؟ ،السلطات
هو نظام سياسۜܣ يحقق فصل :" أندريه هوريو الفقيه  نظر إن النظام ال؄رلماني ࢭي 

السلطات المرن، أي أنه يقغۜܣ بالتعاون الدائم ب؈ن رئيس الدولة وال؄رلمان بواسطة 
دولة، ومن جهة المجلس الوزاري الذي يتقاسم من جهة إدارة الحكومة مع رئيس ال

ثانية يعت؄ر مسؤولًا سياسياً أمام ال؄رلمان، وبسبب هذه الضرورة المزدوجة الۘܣ 
لۘܣ أبرزها فالفكرة ا.الحكومة أن تحوز ثقة ال؄رلمان وثقة رئيس الدولة منغۜܣ تتق

ب؈ن الملك كممثل للسلطة التنفيذية،  ى القو ࢭي ۂي التوازن ، مونتيسكيو وألح علٕڈا
 .   )14( طريق التأث؈ر المتبادل لكل من السلطت؈ن عڴى الأخرى  وب؈ن ال؄رلمان عن

م؈ق هذا الشكل من ي بأن ما، الأستاذ ميشال مياي ࢭي كتابه دولة القانون فيما يرى 
حيث ، رن ب؈ن السلطاتالمنفصال الا برأي الحقوقي؈ن  أي ال؄رلمانية الحكومة

المسؤولية أمام ) حكومةوهو ال(تنقسم السلطة التنفيذية إڲى جهاز يتوڲى أحدهما 
يبدو هكذا أن التوازن قد تحقق إذ أن  ،جهاز السلطة التشريعية ويملك حق حلها

 ). 15( مسؤولية الوزراء أمام ال؄رلمان تقابل إمكانية حل ال؄رلمان من قبل الحكومة
فللحكومة (يتحقق بامتلاك كل من السلطت؈ن وسائل التأث؈ر عڴى الأخرى فالتعاون 

ول أعضاء الحكومة ال؄رلمان للدفاع عن مشاريع القوان؈ن، حق الحل، دخ



 179

 النائب يجمع ب؈ن العضوية ࢭي ال؄رلمان والحكومة، ولل؄رلمانو والمشاركة ࢭي مناقشْڈا، 
توظيف  و أ، ڈاسحب الثقة مٔمراقبة عمل الحكومة تحت طائلة توظيف 

   .)إنشاء لجان التحقيق وأالاستجواب، 

القانون الدستوري أن فكرة التعاون ۂي ثمرة يتم يرى الحقوقيون وفقهاء ولذلك 
ونلاحظ أن  ،إنضاجها بفعل التوازن الذي يحققه حق الحل والمسؤولية الوزارية

حق الحل الذي يقابل المسؤولية الوزارية ذو أهمية عظمܢ ࢭي النظام ال؄رلماني لأنه 
  .(16)يحدث التوازن والتعاون ࢭي هذا النظام

ل العضوي والوظيفي ب؈ن السلطت؈ن التشريعية فالتعاون محكوم بالتداخ
، ومحكوم بتمتع كل من السلطت؈ن بأدوات ووسائل )تبادل التأث؈ر(والتنفيذية 

ࢭي حال امتلاك كل جهاز وسائل متساوية للتدخل ࢭي ، والتأث؈ر عڴى السلطة الأخرى 
 ،تساوي فرص التدخل الۘܣ يمتلكها كل جهازفإن ذلك يؤدي إڲى ، الأجهزة الأخرى 

ولا ، )17( فكل جهاز يملك وسيلة لإخافة كل من ٱڈدده وإڲى التوازن فيما بئڈما، 
يقف الأمر عند ضمان التوازن إنّما يتجاوزه إڲى منع كل سلطة للأخرى من تجاوز 

ب؈ن سلطات متوازنة، وتساعد الرقابة عڴى يتم  التعاون ف ،حدودها الدستورية
ن وسائلها الدستورية الخاصة ࢭي تحقيق التوازن المنشود فلكل من السلطت؈

وردها إڲى دائرة ونطاق المبادئ الدستورية إن حاولت  ،مراقبة السلطة الأخرى 
  . )18( تجاوزها والخروج عٔڈا

  :الفرع الأول 
 وريتالتأث؈ر بنظر الفقه الدسالتعاون وتبادل 

ۂي  فم؈قته، يتجسد التعاون وتبادل المراقبة ب؈ن السلطت؈ن ࢭي النظام ال؄رلماني
بعلاقة محكومة بالتوازن مع محافظة كل سلطة عڴى ذاتيْڈا ، تحقيق هذا التعاون 

ويبۚܢ هذا التعاون عڴى ، وتمتع كل سلطة بوسائل التأث؈ر عڴى الأخرى ، والانسجام
  :دعامت؈ن أساسيت؈ن هما 

غ؈ر مسؤول وتتشكل من رئيس دولة أو ملك : ثنائية السلطة التنفيذية : أولا 
  .سؤولة أمام ال؄رلمان موزارة و ، (19)اس سلطة فعلية سياسيا ولا يم
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تمارس وظيفة التنفيذ فالحكومة ، ناون وتبادل المراقبة ب؈ن السلطت؈التع: ثانيا 
وتتمتع ، ومناقشْڈا وتشارك ࢭي التشريع ع؄ر اق؅راح القوان؈ن ،تحت رقابة ال؄رلمان
ولها حق حل ،)(20يةوتتحكم ࢭي كل المرافق والأجهزة الإدار ، بالسلطة التنظيمية

وࢭي الوقت ، بينما يقع عڴى عاتق ال؄رلمان وظيفة التشريع، ال؄رلمان عند الضرورة
وإسقاطها إن لم ، ع؄ر مراقبة عمل الحكومةࢭي الوظيفة التنفيذية نفسه يشارك 

  : هما ࢭي التاڲيوتتجڴى مظاهر ، فالعلاقة محكومة بالتعاون وتبادل المراقبة،تحز ثقته
   :اون التعمظاهر  - 1
  .جواز الجمع ب؈ن عضوية ال؄رلمان وشغل الوزارة -ا

  .حق الوزراء دخول ال؄رلمان للدفاع عن سياسْڈم وشرحها-ب
  .للسلطة التنفيذية حق اق؅راح القوان؈ن ولل؄رلمان إقرارها - ج
قانون الم؈قانية الذي هو ثمرة التعاون مع الحكومة، فالحكومة تعده، وال؄رلمان  -د

  .يقرهيناقشه ويعدله و 
  : الرقابة المتبادلة ب؈ن السلطت؈ن مظاهر  - 2
  :ويتحدد ذلك ࢭي التاڲي ، تمتلك كل سلطة أدوات التأث؈ر عڴى الأخرى  

  : أدوات تأث؈ر الحكومة عڴى ال؄رلمان : أولا 
أو ح؈ن تعارض توجه ، ح؈ن نشوب خلاف بئڈماللوزارة حق حل ال؄رلمان  -ا

  . التعايش بئڈما  واستحالة، الأغلبية مع سياسة الحكومة
تعضيدها  لإجبار ال؄رلمان عڴى٭ڈا  الثقةمسألة  بطرحمبادرة الحكومة  -ب

  .أو استقالْڈا ࢭي الحالة العكسية فتحمله مسؤولية موقفه ، ومساندٮڈا
أو  ،النوابق؅رحها يلمناقشة القوان؈ن الۘܣ حق أعضاء الحكومة دخول ال؄رلمان  - ج

  .دمة من الوزارة الدفاع عن مشاريع القوان؈ن المق
تأجيل  وإمكانية، للوزارة حق دعوة ال؄رلمان للانعقاد ࢭي الحالات غ؈ر العادية -د

  .رورة عمل ال؄رلمان عند الض
  : ال؄رلمان عڴى الحكومة أدوات تأث؈ر :  ثانيا

  .لل؄رلمان سحب الثقة من الحكومة وإجبارها عڴى الاستقالة  -ا
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، خلال توظيف أدوات الرقابة ال؄رلمانيةلل؄رلمان مراقبة عمل الوزراء من  -ب
أو رفض الموافقة ، أو إنشاء لجان تحقيق، أو استجواب الوزراء، كتوجيه الأسئلة

  .عڴى برنامج الحكومة 
 .مناقشة أعضاء الحكومة داخل اللجان ال؄رلمانية  - ج

رنا فما ۂي مواقعها ࢭي دستو ، وإذا كانت هذه ۂي المظاهر الۘܣ تم؈ق النظام ال؄رلماني
الجزائر تتبۚܢ النظام المختلط الذي يوائم ب؈ن أهم خصائص النظام عڴى اعتبار أن 

   ؟الرئاسۜܣ والنظام ال؄رلماني
  الثانيالفرع 

 امالسلطت؈ن وانعكاساٮڈالتعاون والرقابة المتبادلة ب؈ن مواقع 
 ،التعدديةو قطع شوطا بعيدا ࢭي إحلال الديمقراطية الذي  89دستور تجسيدا لما اقره 

وذلك للجرأة الۘܣ أحل ٭ڈا التعددية محل  فحاز بذلك شرف الريادة عربياًّ عڴى الأقل،
الواحدية، والذهاب بعيداً ࢭي كسر طوق السلطة المطلقة عڴى مستوى النص عڴى 

وحسم ࢭي مسألة اعتناق مبادئ  النظم  هذه التجربة، ققد عم 96ن دستور إفالأقل، 
 –كمبدأ الفصل ب؈ن السلطات–دولة القانون  سمات وأسو الدستورية اللي؄رالية ومق

وتبادل التأث؈ر  ليؤسس للـتعاون ب؈ن السلطات ؈قهاكفكسر بذلك واحدية السلطة وتر 
 ؟  ࢭي الدستور الۘܣ يتجڴى فٕڈا ذلك واقع الم هذه  يۂ افم،بئڈا

قد دعم وعمق ثنائية السلطة  96قبل تناول مظاهر التعاون أش؈ر إڲى أن دستور     
 عندما حدد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة،، يذيةالتنف

بالنسبة 86، 85، 83، 80، 79 بالنسبة لرئيس الجمهورية، والمواد 77،78المواد ب
لرئيس الحكومة، ولا شك أن لهذه الثنائية تأث؈راٮڈا عڴى مركز الرئيس وصلاحياته، 

اسعة وضخمة، ولكن ، مع تخويله سلطات و شعب مباشرةعندما ينتخب من ال
من دون مسؤولية سياسية أمام المجلس، فالدستور أخذ بالثنائية لكٔڈا الثنائية 

  .وتحمل رئيس الحكومة المسؤولية ،الۘܣ تعطى للرئيس السلطة 
، لا تتطابق مع ثنائيْڈا ࢭي النظام ال؄رلماني  96ࢭي دستور  سلطة التنفيذيةـفثنائية ال

ال؄رلمانية  السلطات ما لا يحوزه الملك أو الرئيس ࢭي يحوز من عڴى اعتبار أن الرئيس
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بالمقابل ثنائية السّلطة  نه أقر إستور كمظهر لل؄رلمانية، فقرها الدأولما ، التقليدية
يمارس "عن غ؈ره من الدسات؈ر الجزائرية،  96التشريعية وۂي م؈قة انفرد ٭ڈا دستور 

لس الشعۗܣ الوطۚܣ و مجلس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفت؈ن هما المج
  :كما تضمن الدستور جملة من مظاهر التعاون والۘܣ تتحدد ࢭي التاڲي،)98م" (الأمة

الجمع بلم يأخذ  96الملاحظ أن دستور : الجمع ب؈ن عضوية ال؄رلمان والوزارة  - 1
ب؈ن –عضويا ووظيفيا  –ب؈ن العضوية ࢭي ال؄رلمان وࢭي الحكومة و أوجد فصلا 

، العضوية ࢭي الحكومة ليق؅رب بذلك من النظام الرئاسۜܣو رلمان النيابة ࢭي ال؄
من الدستور أكد حظر الجمع ب؈ن مهمة النائب وب؈ن 105فبموجب نص المادة 

  ومٔڈا تحديدا العضوية ࢭي الحكومة ، مهام ووظائف أخرى 
إن هذا الحق مكرس : حق الوزراء دخول ال؄رلمان للدفاع عن سياسْڈم وشرحها - 2

تجسد هذا الحضور عند مناقشة برنامج الحكومة، وعند إجابة وي ،دستوريا
ࢭي  133أعضاء الحكومة عن أسئلة النواب، بالإضافة إڲى ما نصت عليه المادة 

هذا لا  غ؈ر أن "يمكن للجان المجلس أن تستمع إڲى أعضاء الحكومة" الفقرة الثانية
قوان؈ن، وعرض يتم إلا ࢭي إطار اللجان، وهو لاشك يسْڈدف مناقشة مشاريع ال

أعضاء الحكومة لحججهم ودفاعهم عن سياسة الحكومة أمام هذه اللجان، 
عدا لفظة المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ الۘܣ  89والنص لا يختلف عما ورد ࢭي دستور 

  .استبدلت بكلمة ال؄رلمان
عن  96من دستور  119ولا يختلف نص المادة : وإقرارها حق اق؅راح القوان؈ن - 3

رئيس الحكومة والنواب حق  119إذ خولت المادة و ، 89ي دستور ࢭ 113المادة  نص
وتكفى الأغلبية  ،المبادرة بالقوان؈ن، فإٰڈا لم تخول مجلس الأمة اق؅راح القوان؈ن

لتصويت المجلس عڴى النص ࢭي ح؈ن يقتغۜܣ التصويت عڴى النص ࢭي مجلس الأمة 
، وقد استحدث أغلبية ثلاثة أرباع، مما يعدّ قيداً عڴى المجلس ࢭي حد ذاته

الدستور أيضاً اللجنة المتساوية الأعضاء للحسم ࢭي أي خلاف يحدث بينما 
كما أضاف نفس الدستور مجالًا آخر لتشريع ال؄رلمان وهو مجال  ،الغرفت؈ن

وخول  123، وحدد مواضيع هذا التشريع طبقاً للمادة "القوان؈ن العضوية"
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الة شغور المجلس أو ب؈ن دورتي الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر ࢭي ح
، ويصدر )124م (ال؄رلمان، واعت؄ر هذه الأوامر لاغية إذا لم يوافق علٕڈا ال؄رلمان 

، ولكن هذا الأجل يوقف ࢭي )126م (يوماً  30رئيس الجمهورية القانون ࢭي خلال 
إڲى ح؈ن الفصل ࢭي  167.166حالة إخطار المجلس الدستوري وفقاً للمادت؈ن 

  .89طار وهو إجراء لم يورده دستور موضوع الإخ
لم يرد تغي؈ر يذكر بشأن التشريع ࢭي : المجال الماڲي كمظهر للتعاون ب؈ن السلطت؈ن- 4

، فالاق؅راح حكر عڴى السلطة 89المجال الماڲي فهو مطابق تماماً لما ورد ࢭي دستور 
  .التنفيذية، وتدخل السلطة التشريعية فيه صوري

الآليات الرقابية لل؄رلمان عڴى الحكومة كمظهر من وفر الدستور جملة من كما 
  : وۂي نوعان ، مظاهر تبادل الرقابة

والتحقيق ، وۂي الأسئلة بنوعٕڈا: مسؤولية الحكومة الۘܣ لا ترتب الآليات  – 1
  .ورقابة اللجان بآلية الاستماع ، والاستجواب، ال؄رلماني

أي سؤال شفوي أو كتابي إڲى أتاح الدستور لأعضاء ال؄رلمان توجيه :الأسئلة  –ا 
أي عضو ࢭي الحكومة، كما أقر نشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر 

من الدستور، وإذا ما استقرأنا مجموع  134مناقشات ال؄رلمان، وفقا لأحكام المادة 
المسالك القانونية الۘܣ وفرٮڈا النصوص لتوظيف الأسئلة فإٰڈا لا تخرج ࢭي عمومها 

القانونية لممارسة آلية السؤال بنوعيه ࢭي غالبية الدول، إلا أٰڈا ࢭي عن الأطر 
وإڲى الحد الذي يكاد يفرغها من ، تفاصيلها تجنح إڲى تقييد توظيف هذه الآلية

الاستجواب كما أقره المؤسس الدستوري  :ال؄رلماني  الاستجواب   -ب  .محتواها 
مسؤولية  ه إثارةولا يرتب توظيفة،آلية رقابية استعلاميالجزائري لا يعدو أن يكون 

فآلية  الاستجواب ، الدول الۘܣ تتبۚܢ النظام ال؄رلمانيࢭي  كما هو الشأن،الحكومة 
من أمغۜܢ وأغلظ وأخطر آليات الرقابة، وأك؆رها فعالية ࢭي ٮڈديد الحكومة، بل 

ة الجزائري غرفۘܣ ال؄رلمان إمكاني 96خول دستور  :التحقيق ال؄رلماني  - ج .وإسقاطها
إنشاء لجان تحقيق ࢭي قضايا ذات مصلحة عامة، كما خول لها هذا الحق 

فإذا ما الفعالية ،غ؈ر أن هذه الآلية تتسم ۂي الأخرى بعدم  ،النظامان الداخليان
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لجنة تحقيق فإن كل الشروط والضوابط الإجرائية  أحد المجلس؈ن بإنشاء  بادر 
توظيفه عوض وهذا ، ه الأكمل،تدفع إڲى إعاقة اللجنة عن أداء مهمْڈا عڴى الوج

، ودفعها إڲى إصلاح الاختلالات ة الحكومةمسؤوليࢭي جمع القرائن والأدلة لإثبات 
التحقيق فقد لا ينشر التقرير، أعد القائمة ࢭي أدا٬ڈا، وتفادي هذه الأخطاء، وإذا 

بته ويوفر الدستور لل؄رلمان ممارسة رقا . وإذا نشر فإنه لا يؤثر علٕڈا تأث؈را مباشرا
   .إلا أٰڈا تتسم ۂي الأخرى بضعف فعاليْڈا، عڴى المالية وعڴى السياسة الخارجية

أتاح الدستور للمجلس الشعۗܣ الوطۚܣ دون مجلس : الآليات المرتبة للمسؤولية  - 2
 82 والمادة 81بنص المادة  ، الأمة توظيف الآليات المرتبة لمسؤولية الحكومة

يمكنه كما ، التلقائيسقوطها يرتب والذي ، بإمكانية رفض مخطط عمل الحكومة
وهذا بمناسبة ، إيداع لائحة  أو إيداع ملتمس رقابةب 84المادة إسقاطها وفقا لنص 

غ؈ر أن المجلس وع؄ر تجربيه لم يوظف ، تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة
هذه الآليات خشية سيف الحل الذي ٱڈدده كلما تحرك باتجاه إثارة مسؤولية 

توظيفها الذي يجعل و علاوة عڴى سياج القيود الذي يلف هذه العمليات ، ومةالحك
إذ  يمكن لرئيس الجمهورية رفض استقالة ،مستبعدا إن لم يكن مستحيلا 

واللجوء إڲى حل المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ إذا ما صوت المجلس عڴى ، الحكومة
ة له دستوريا تطبيقا للصلاحيات المخولويمكنه حله ، آليات إسقاطها الحكومة

وبالمقابل يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس  .129بموجب نص المادة 
ويقدم استقالة  من الدستور،  84 بالفقرة الخامسة من نص المادة،تصويتا بالثقة 

يمكن رفض هذه الاستقالة واللجوء إڲى حل  هغ؈ر أن، حكومته إن لم يحز ثقته
 ، فيضع الوزير الأول ٭ڈذا الإجراء ال؄رلمان ب؈ن سندان تبعيتهمن الرئيس المجلس

إن ما يؤخذ عڴى المؤسس  . للحكومة والموافقة عڴى سياساٮڈا ومطرقة حله 
الۘܣ وأخذ بآليات التعاون وتبادل المراقبة ، الدستوري حينما تبۚܢ النظام المختلط

هو أنه أقر جملة ، ت؈نيتأسس علٕڈا النظام ال؄رلماني لتجسيد التوازن ب؈ن السلط
 ففي التشريع نفتقد هذا التوازن ، ٭ڈذا الإقرار لم يحقق هذا التوازن مٔڈا غ؈ر أنه 

عڴى الاختصاص الأصيل لل؄رلمان، وبالنسبة بالهيمنة الۘܣ تكاد تكون كلية  والتعاون 
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وبسطوة ، الغالبة لمشاريع القوان؈ن عڴى حساب الاق؅راح المقيد بموافقة الحكومة
وبسيف إصدار نص قانون المالية إذا ما تخلف ، التشريعية للرئيس، الأوامر 

وبسلاح ، من الدستور 120بالفقرة الرابعة من نص المادة المجلس عن إقراره 
فالرئيس هو ، ب؈ن السلطت؈نكما أن تبادل التأث؈ر يكاد ينعدم  ،الاع؅راض والمنع

إٰڈاء مهام ال؄رلمان أو بوسعه وهو الذي ، المشرع الحقيقي ع؄ر الأوامر والمراسيم
وهو من يع؈ن ثلث أعضاء مجلس الأمة، وࢭي المقابل ليس  )21(الإطالة ࢭي عمره

إذ أفرغ ، كما يختل التوازن ࢭي مجال تبادل المراقبة .لل؄رلمان أي تأث؈ر عڴى الرئيس
المؤسس الدستوري بالإحالة عڴى القانون آليات الرقابة الاستعلامية من محتواها 

وأوجد عواقب غ؈ر محمودة تْڈدد المجلس إذا ما تحرك ، ا بالنصحينما قيده
 منعدم التوازن ف .وۂي عاقبة حله إثر كل إجراء يْڈددها ، لإثارة مسؤولية الحكومة

من خلال توجه المؤسس الدستوري ، 96ب؈ن سلطۘܣ التشريع والتنفيذ ࢭي دستور 
توسيع مساحة ى إڲكما لم يتجه ، إڲى ترجيح الكفة لصالح السلطة التنفيذية

الاستقلالية لصالح السلطة التشريعية بالقدر الذي يحقق سيادة ال؄رلمان 
، بخاصية الاستقلال مع التوازن  ه لا يتوجه إڲى الإخلالمما يعۚܣ أن، وتمثيليته

إنما توجه إڲى تعميق ، وبخاصية التعاون وتبادل المراقبة ب؈ن السلطت؈ن فحسب
فما مدى وجاهة وصحة ، ࢭي السلطة التنفيذيةمظاهر اندماج السلطة التشريعية 

   .هذا القول ؟ هذا ما سنحاول بحثه ضمن المطلب المواڲي
  المطلب الثالث

   مظاهر اندماج سلطة التشريع ࡩي سلطة التنفيذ
إن تناول مظاهر الاندماج ࢭي التجربة الدستورية الجزائرية يقتغۜܣ منا ابتداء       

ففي اللغة كلمة دمج ، سلطات لغة واصطلاحاتناول مفهومي دمج أو اندماج ال
، Concentrationوتعۚܣ الإدغام   Unificationوتعۚܣ التوحيد  Fusionتعۚܣ الخلط 

تعۚܣ أن الخلط أو الأوڲى دمج  كلمة والفرق ب؈ن اللفظت؈ن عڴى العموم هو أن
 ندماج فتعۚܣ أن الخلط أو التوحيد يتملفظة الا أما ، يحدث بقوة خارجية التوحيد

لكن توظيف اللفظت؈ن لدى الكتاب و  ،)22(ومن دون فعل خارڊي، إراديا وذاتيا



 186

ويتنوع أسلوب الباحث؈ن للحديث عن توحيد السلطات العامة وترك؈قها مختلف، 
، يعمد نظام إڲى الدمج لصالح سلطة التنفيذفقد ، من نظام إڲى آخرالدمج 

ظائف السلطة التشريعية عڴى و  خ؈رة إڲى جانب وظيفْڈا الأصيلةفْڈيمن هذه الأ 
وهيئة  وتحيل ال؄رلمان إڲى غرفة تسجيل ، أو بالهيمنة علٕڈا كلية، بتحييدها وتغييّڈا

كما تعمد بعض الأنظمة ، وهو أسلوب الأنظمة التسلطية والشمولية، للمصادقة
فتسند هنا السلطة التنفيذية ، إڲى دمج سلطة التنفيذ ࢭي سلطة التشريع

حكومة تمارس السلطة هذا المجلس أو يع؈ن ، خبتمنيعية إڲى مجلس ر والتش
كما يق؅رب مدلول اللفظت؈ن ، عڴى غرار النظام السويسري ، التنفيذية تحت رقابته

ومن سار ࢭي  سابقا كالاتحاد السوفيۘܣمن مصطلح شاع لدى الدول الاش؅راكية 
ڈا، وهو مصطلح تدرج السلطات، فلكه ، ويعۚܣ علوية سلطة التنفيذ عڴى ما دوٰ

 ، بفعل هذا التدرجبقية السلطات وتخضع لها ، فهܣ ࢭي أعڴى تراتيبية السلطات
ڈا فهو ولا شك يعمد إڲى دمج ، وما دام نظامنا يرجح سلطة التنفيذ عڴى ما دوٰ

غ؈ر أن القول بذلك يقتغۜܣ منا بحث مواقع ، سلطة التشريع ࢭي سلطة التنفيذ
   : وهو ما سنستعرضه فيما يڴي، هذا الدمج ࢭي الدستور 

  الفرع الأول 
 ࡩي الدستور ندماج الا مظاهر 

هـــو مجموعـــة مـــن إن أهـــم مـــا يرتبـــه التوجـــه  إڲـــى الـــدمج لصـــالح الســـلطة التنفيذيـــة 
ويتجڴــى ، ن ومقدراتــهالمظــاهر الۘــܣ تؤكــد هيمنــة هــذه الأخ؈ــرة عڴــى اختصاصــات ال؄رلمــا

، يةالتحييــد والتغييــب بشــكل مباشــر أو غ؈ــر مباشــر للســلطة التشــريع ذلــك مــن خــلال
تقييـــد وســـائل الرقابـــة و ، تحكـــم الســـلطة التنفيذيـــة ࢭـــي المجـــال التشـــريڥيوذلـــك ع؄ـــر 

  :وهذا ما سنفصله فيما يڴي ، عڴى السلطة التنفيذية
  :حد الاندماج عليه إڲى الهيمنة تحكم سلطة التنفيذ ࢭي المجال التشريڥي و : أولا 

مـــــن 122  ادةالدســـــتور ح؈ـــــقا محـــــدودا لل؄رلمـــــان للتشـــــريع بموجـــــب نـــــص المـــــلـــــم يرســـــم 
بـــدءا مـــن ، بـــل جعـــل الحكومـــة تشـــاركه ࢭـــي الإجـــراءات التشـــريعية ،فحســـب الدســـتور 

الهيمنـــة  عـــلاوة عڴـــى، ضـــبط جـــول الأعمـــال وإڲـــى أن ينـــاقش القـــانون ويصـــادق عليـــه
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كما يحتفظ الرئيس بإدارة الإجـراءات ، الكلية للأغلبية المساندة للحكومة ࢭي ال؄رلمان
ويمكنـه ممارسـة 2)3(وإڲـى أن تـدخل ح؈ـق النفـاذ ، قوان؈ناللاحقة عڴى المصادقة عڴى ال

وللـرئيس أمكانيـة  ، ك النص المتعلق بالوئام المدنيومثال ذل، التشريع ع؄ر الاستفتاء
ولل؄رلمــان الموافقــة علٕڈــا أو رفضــها دون أن  ،124وفقــا لــنص المــادة  التشــريع بــالأوامر 

ع القــــوان؈ن المقدمــــة مــــن وتحظــــى مشــــاري، تكــــون لــــه ســــلطة تعــــدلها أو حۘــــܢ مناقشــــْڈا
بامتيـــــازات تجعلهـــــا تنـــــافس اق؅راحـــــات ال؄رلمـــــان وتضـــــعف مقدرتـــــه ࢭـــــي هـــــذا  الحكومـــــة
وتــتحكم الحكومــة ࢭــي مســألة حــل الخــلاف بــ؈ن الغــرفت؈ن بشــأن نــص قــانوني ، المجــال
ٮڈــــدف مــــن بــــ؈ن مــــا الۘــــܣ ســــلطة الاع؅ــــراض أو طلــــب القــــراءة الثانيــــة وللــــرئيس  ،معــــ؈ن

وتوجيـــــــه إرادٮڈـــــــا إڲـــــــى المشـــــــاركة ࢭـــــــي ، يئـــــــة التنفيذيـــــــةٮڈـــــــدف إليـــــــه توســـــــيع ســـــــلطة اله
يمكــن للــرئيس طلــب إجــراء مــداولات ثانيــة، وحۘــܢ عنــد  127التشــريع، فوفقــاً للمــادة 

المداولـــــة الثانيـــــة فـــــإن المجلـــــس يصـــــعب عليـــــه الاع؅ـــــراض عڴـــــى إرادة الـــــرئيس بإعـــــدام 
يس، وأن ونلاحــــظ أنــــه قلمــــا يســــتطيع ال؄رلمــــان تجــــاوز رغبــــة الــــرئ ،القــــانون أو تعديلــــه

مــــن القــــوان؈ن المع؅ــــرض علٕڈــــا تجهــــض أو تعــــدل بمــــا يتفــــق مــــع رغبــــة  % 90أك؆ــــر مــــن 
تقــــديم أي اق؅ــــراح قــــانون  ال؄رلمــــان مــــن مــــن الدســــتور  122 ، وتمنــــع المــــادة) 42( الــــرئيس

  .تداب؈ر للزيادة ࢭي الإيرادات مضمونه الزيادة ࢭي النفقات أو تخفيض الموارد من دون 
  :ابة عڴى السلطة التنفيذيةتقييد وسائل الرق: ثانيا 

وأبقى عڴى ، الجمود عڴى وسائل رقابة ال؄رلمان عڴى الحكومة 96لقد أبقى دستور  
فقد أفرغت الآليات الاستعلامية من محتواها نظرا لتعقد  ،ضعفها وعدم فعاليْڈا

ولا يتحرك المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ باتجاه إثارة ، إجراءات وشروط توظيفها
، أو إصدار لائحة أو إيداع )52(برفض الموافقة عڴى برنامجهامسؤولية الحكومة 

إلا ، أو رفض التصويت للحكومة عڴى لائحة الثقة الۘܣ بادرت ٭ڈا، ملتمس الرقابة
وباستعراض مستوى الأداء الرقابي لل؄رلمان الجزائري  ،وواجه سطوة سيف الحل

لمرتب للمسؤولية الاستعلامي مٔڈا، وا ، قرهاأالۘܣ  أن الآليات الرقابيةنجد 
السياسية للحكومة، وباستقراء واقع تطبيقها تتجڴى لنا محدودية هذا الأداء 
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بسبب القيود الۘܣ تضيق ، لمحدودية فعالة الآليات الۘܣ أتاحها الدستور ، وضعفه
          .من مجال تحرك ال؄رلمان، للضغط والتأث؈ر عڴى أداء الحكومة

ذا المجال محفوظ لرئيس الجمهورية فإن ه، السياسة الخارجيةوࢭي مجال 
يقرر السياسة الخارجية " من الدستور  77بموجب الفقرة الثالثة من نص المادة 

 131المادة ف، ضعيفا ومحدودا دور ال؄رلمان ࢭي هذا المجال ظهر وي، "للأمة ويوجهها 
ن مما يعۚܣ أن ال؄رلما، من الدستور تخول لل؄رلمان الموافقة عڴى جزء من المعاهدات

الدولة وأمٔڈا وحالة تحالفها أو  لا تعرض عليه إلا المعاهدات المتعلقة بسيادة
والمعاهدات المتعلقة بقانون  ،اتحادها، والمعاهدات ذات الطابع الاقتصادي

وما يختص ال؄رلمان  ،، وهنا يثور إشكال بشأن تحديد نوع المعاهدةالأشخاص
سيد الموقف، ويبقى رجحان التأويل بالموافقة عليه وما لا يختص به، فالتأويل هو 

فقد يصر الرئيس عڴى أنه ليس من ضمن اختصاص  ،مشروطا بقوة وتفوق المؤول
ال؄رلمان الموافقة عڴى هذه المعاهدة أو تلك، كما قد يصر ال؄رلمان عڴى أن هذه 

  .المعاهدة ۂي من اختصاصه
بعد "  قرار جاء بصيغةالدستور لل؄رلمان دورا ࢭي إبرام المعاهدة، فإن هذا الإولما أقر 

الدستور لم يشر إڲى حالة الرفض، أو إڲى المص؈ر الذي تؤول ف" أن توافق علٕڈا
المعاهدة ࢭي حالة رفضها من غرفۘܣ ال؄رلمان، كما لم يش؅رط نصابا معينا للموافقة 

مع أنه من المستبعد رفض الموافقة علٕڈا من ال؄رلمان، ما دام لا  ،)26(عڴى المعاهدة
اللائحة  ماوأ، )27(السياسة الخارجية، ولا يعرف عٔڈا إلا ما سمح له بذلكيناقش 

  .الۘܣ يمكن أن يصدرها المجلس فهܣ غ؈ر ملزمة للرئيس
ومما سبق نستنتج أن تفوق الرئيس ࢭي التحكم ࢭي مجال السياسة الخارجية بارز  

باب الۘܣ وأكيد، وأن دور ال؄رلمان ࢭي الرقابة عڴى هذا المجال ضعيف ومحدود للأس
وإن  ،عن الطابع الشكڴيلا تخرج رقابة ال؄رلمان عڴى السياسة الخارجية ف ،ذكرناها

إقحام ال؄رلمان ࢭي التصديق عڴى المعاهدات، لا يعۚܣ أن الدستور يسند لل؄رلمان 
إذ لم يحدث أن عارض ال؄رلمان  ،الدور الفاعل ࢭي التأث؈ر عڴى هذه السياسة

،فكل هذه  ؅راض عڴى إبرام معاهدة أو اتفاقيةسياسة الرئيس الخارجية، أو اع



 189

المظاهر تثبت محدودية دور ال؄رلمان ࢭي المجال الرقابي وضعفه وانحساره، 
      .ومحدودية فعالية الآليات الرقابية المتاحة له دستوريا

يتعمق ويختل التوازن أك؆ر لصالح الرئيس وهذا طبقا للمواد وࢭي الحالات الاستثنائية 
ࢭي  توڲي جميع السلطات بما فٕڈا السلطة التشريعية 96كما خولت المادة ، 91،92،93

وۂي استشارة ووجوب اجتماع ال؄رلمان، واستشارة رئيس غرفۘܣ ال؄رلمان، ، حالة الحرب
من  93ويقرر الرئيس الحالة الاستثنائية بموجب نص المادة ، غ؈ر ملزمة للرئيس

ع دائرة اندماج السلطات ࢭي يد تتس اونظراً لصعوبة الظرف وخطورٮڈ ،الدستور 
  .انحسار صلاحيات ال؄رلماناتساع دائرة الرئيس ويقابلها 

وتتجڴـــــى مظـــــاهر الانـــــدماج يشـــــكل بـــــارز لـــــدى مقارنـــــة حجـــــم التـــــأث؈ر المتبـــــادل بـــــ؈ن       
اســــــتقراء اختصاصــــــات ال؄رلمــــــان إزاء ســــــلطة التنفيــــــذ نجــــــد أن فب، ال؄رلمــــــان والــــــرئيس

ولا ترࢮــــى إڲــــى مصــــاف التــــوازن  ،وضــــعيفةمتواضــــعة قدرتــــه عڴــــى التــــأث؈ر عڴــــى الــــرئيس 
لـــــيس لل؄رلمـــــان أي تـــــأث؈ر ࢭـــــي تعيـــــ؈ن رئـــــيس جمهوريـــــة وإٰڈـــــاء مهامـــــه، فهـــــو إذ ، المطلـــــوب

 لـــه ولـــيسمـــن الدســـتور،  71ينتخـــب بـــالاق؅راع الســـري والمباشـــر طبقـــا لأحكـــام المـــادة 
بموجــب  فمحاكمتـه تــؤول إڲـى محكمـة عليــا للدولـة إثـارة المسـؤولية الجنائيــة للـرئيس

مــــــن الدســــــتور، ولا شــــــأن لل؄رلمــــــان باٮڈامــــــه أو محاكمتــــــه، ولا دخــــــل  158نــــــص المــــــادة 
لل؄رلمان ࢭي تعي؈ن أعضاء الحكومة، وإٰڈاء مهامهم، إنما خول الدسـتور ذلـك للـرئيس 

، ولا دخــــــل لل؄رلمــــــان ࢭــــــي 79، والمــــــادة 77بموجــــــب الفقــــــرة الخامســــــة مــــــن نــــــص المــــــادة 
، وࢭــي ممارســة الاســتفتاء 72ا لأحكــام المــادة ممارســة الــرئيس لســلطته الســامية طبقــ
المراســـــــيم للـــــــرئيس أن يشـــــــرع بـــــــالأوامر و ، و 77بموجـــــــب الفقـــــــرة العاشـــــــرة مـــــــن المـــــــادة 

التنظيميــــة، وهــــو مــــن يقــــرر السياســــة الخارجيــــة ويوجههــــا طبقــــا للفقــــرة الثالثــــة مــــن 
، وهــو الـذي بوســعه حــل المجلـس الشــعۗܣ الــوطۚܣ بموجـب نــص المــادة 77نـص المــادة 

ن الدســتور، بينمــا تبــدو أدوات تــأث؈ر ال؄رلمــان عڴــى الــرئيس أقــل قــوة، فلل؄رلمــان مــ 129
، وتــوڲي رئــيس مجلــس 88إثبــات حالــة شــغور منصــب الــرئيس بموجــب أحكــام المــادة 

الأمــة مهــام رئاســة الدولــة عنــد شــغور منصــب الــرئيس أو اســتقالته، فيمــا يبقــى دور 
لان حالــة الطــوارئ أو الحصــار بــنص ال؄رلمــان استشــاريا غ؈ــر ملــزم للــرئيس ࢭــي حالــة إعــ
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، وتقريـر التعبئـة العامـة بـنص 93،أو إعلان الحالة الاستثنائية بـنص المـادة 91المادة 
مـــن الدســـتور،فيما لا يمكـــن تمديـــد حالـــة  95،وإعـــلان الحـــرب بـــنص المـــادة 94المـــادة 

 .91الطوارئ أو الحصار إلا بموافقة ال؄رلمان، بموجب الفقرة الأخ؈رة من المادة 
  الفرع الثاني 

  استعادة ال؄رلمان استقلاله وسيادتهبدائل  
قد ظل الرئيس وع؄ر التجربة الدستورية ࢭي ظل وحدة السلطة أو ࢭي ظل ل

هو الهيئة المستقلة والسامية عڴى بقية السلطات، وإذا كان من  ،التعددية
مقتضيات مبدأ الفصل ب؈ن السلطات أن تستقل كل سلطة باختصاصها، وأن 

السلطة تحد (ووقفها عند التجاوز  ،كل مٔڈا آليات للتأث؈ر ࢭي الأخرى  تمتلك
، فإن تجسيد المبدأ ࢭي نظامنا قد لحقه التأويل، واصطدم بالعلوية )السلطة

إڲى تضخم ࢭي سلطات الرئيس عڴى حساب  ىأدمما ، المدس؅رة لسلطة التنفيذ
الذي يتسم  وجعله مؤسسة تابعة تنشط تحت مظلة الجهاز الحكوميال؄رلمان، 

بحجة بدلا من التساوي والتوازن ࢭي القوى،  ،بالعلوية والسمو عڴى سلطة التشريع
ضعف تأث؈ر ال؄رلمان عڴى ف، )28(طة التنفيذلعقلنة أخلت بالتوازن لصالح س

وشكلت قوة التأث؈ر لدى الرئيس مساسا  ،الحكومة أخل بالتوازن ب؈ن السلطات
ى إڲى تراجع مصداقيته وتقهقرها لدى المجتمع، باستقلالية ال؄رلمان، الأمر الذي أد

بتقوية العناصر الۘܣ تدعمه ࢭي  ،مما يستدڤي إعادة النظر دستوريا ࢭي صلاحياته
التأث؈ر عڴى السلطة التنفيذية، وإرساء أسس واضحة للتعاون وتبادل الرقابة، 

ࢭي النظام وࢭي كل الأحوال فإن إعادة النظر ࢭي موقع ال؄رلمان ، لكفالة تفعيل الأداء
سلطة التنفيذ تحديدا أصبح أمرا ملحا وضروريا لإعادة ب علاقته وࢭيالسياسۜܣ، 

الأمر الذي يشجع عڴى الولوج إڲى إصلاح دستوري يعيد الاعتبار لهذه المؤسسة، 
، بدعم تمثيليته واستقلاله )29(النظر ࢭي موقع ال؄رلمان ࢭي النظام السياسۜܣ

السلطات وإنشاء روابط بئڈا تتيح تفعيل وبإعادة توزيع ، ومصداقيته وسيادته
وبإعادة النظر ࢭي صلاحيات ال؄رلمان إزاء  ،أداء ال؄رلمان وفقا للإطار المرسوم له

عڴى أن ينصرف البديل الدستوري إڲى إصلاح يتجه إڲى ترقية ، السلطة التنفيذية
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لسياسۜܣ، وتفعيل دور ال؄رلمان ࢭي الحياة السياسية، وذلك ب؅رقية مركزه ࢭي النظام ا
وإيجاد آليات ترࢮى بدوره التمثيڴي للمجتمع تمثيلا صحيحا وعادلا، وكذا الآليات 

  .الۘܣ تجسد استقلاليته ࢭي إدارة شؤونه وممارسة سلطاته
كما نلحظ اختلالا ࢭي تقاسم السلطة ب؈ن رئيس الجمهورية والوزير الأول فهذا        

طبقا لأحكام المادة  ،مل الحكومةالأخ؈ر لا يعدو أن يكون منسقا ومنفذا لمخطط ع
ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه "من الدستور  83

فتقسيم السلطة إذا صح القول بأنه تقسيم يظهر برلمانا  ، "المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ
منقوص الصلاحيات ࢭي التشريع والرقابة، وحكومة يستحوذ الرئيس عڴى جل 

صلاحيات مضخمة للرئيس ࢭي مقابل تقلصها وضعفها لدى صلاحيْڈا، مما يعۚܣ 
ال؄رلمان والحكومة، مما يستدڤي إعادة النظر دستوريا ࢭي تطبيق مبدأ الفصل ب؈ن 
 ، السلطات، وتوجيه التغي؈رات المطلوبة لإعادة الاعتبار لل؄رلمان، بجعله سلطة فعلية

تدعم ال؄رلمان ࢭي  وليس هيئة تابعة خاضعة، ويمر ذلك ع؄ر تقوية العناصر الۘܣ
وكذا دعم صلاحيات الوزير الأول بتقليص ، علاقته مع السلطة التنفيذية

صلاحيات الرئيس لصالح الحكومة الۘܣ يجب أن تنبثق من أغلبية المقاعد ࢭي 
وهذا من شأنه أن يرتب نتائج سياسية وقانونية تصب ࢭي اتجاه تقوية  ،ال؄رلمان
  .ب؈ن السلطات وبما يكفل التوازن المطلوب ،مركزها

ܣ وࢭي المجال الرقابي وللارتقاء بدور ال؄رلمان إڲى مصاف برلمانات الدول المتطورة الۘ
  :    ، ينبڧي أن يتوجه المؤسس الدستوري إڲى تأخذ بالتعاون وتبادل المراقبة

توظيف وإعمال آليات الرقابة، وبالشكل الذي يحقق هذه الفعالية، وع؄ر تيس؈ر  - 1
شروطة ࢭي اللجوء إڲى فتح باب مناقشة الإجابة عن الأسئلة ت؇قيل النسب الم

                           .والاستجواب، والنسب المشروطة لتقديم ملتمس الرقابة، ونسبة التصويت عليه
ء الحكومة عن الإجابة عن الأسئلة، وعن ترتيب جزاءات عڴى تخلف أعضا - 2

الاستجوابات، وعن تخلف لجنة التحقيق عن إعداد تقريرها وعرضه، وإتاحة 
الفرصة لمناقشته، وتيس؈ر نشره، وترتيب جزاءات سياسية، أو قضائية عڴى 

                                        .المتسبب والمسؤول عن المخالفات الۘܣ تثبْڈا لجنة التحقيق
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المسؤولية الفردية للوزراء إڲى جانب المسؤولية التضامنية أمام ال؄رلمان، إعمال  - 3
ليتاح لهذا الأخ؈ر المحاسبة الفردية للوزراء بعيدا عن سيف حل المجلس الذي 

                 .يتوعد النواب ࢭي كل إجراء يتجه إڲى إثارة مسؤولية الحكومة
من شرط  بالثقة ة، وإصدار اللائحة، والتصويتتحرير آليات ملتمس الرقاب - 4

  .اق؅راٰڈا بمناسبة تقديم بيان السياسة العامة
                                                  . إيجاد آليات لل؄رلمان لمباشرة الرقابة البعدية لأداء الحكومة - 5
ى تنفيذ التوصيات الۘܣ المتابعة الميدانية من خلال لجان الاستطلاع والمراقبة لمد - 6

يقدمها النواب بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة، أو بمناسبة تقديم 
                   .)30بيان السياسة العامة، أو لدى مناقشة قانون المالية

النصوص تفعيل دور ال؄رلمان ࢭي الرقابة عڴى الحكومة ࢭي المجال الماڲي بإعداد  - 7
                                                               .قابة القبلية والبعدية للسياسة الماليةالقانونية الۘܣ تسمح بالر 

  : يتوجه المؤسس الدستوري إڲى أن ي المجال التشريڥي ينبڧي ࢭو
الواقع وبالقدر يحقق عڴى أرض ، بالقوان؈ن وتعديلهاࢭي المبادرة دعم حظوظ ال؄رلمان  -1

  "وله السيادة ࢭي إعداد القانون والتصويت عليه "98"المادة من منطوق الفقرة الثانية
  .إعادة النظر ࢭي النظام؈ن الداخلي؈ن للغرفت؈ن بما يتيح لل؄رلمان إدارة شؤونه بنفسه  -2
وتحرير ، إعادة النظر ࢭي القانون العضوي الناظم للعلاقة ب؈ن ال؄رلمان والحكومة-3

وإعطاء ، ، والمتعلقة بضبط جدول الأعمال16،17،18القيود الواردة بالمواد  الغرفة من
ومنح ، وضبط جدول الجلسات ࢭي الغرفت؈ن، الأولوية للمشاريع المودعة لدي المجلس

  .راج المواضيع الۘܣ يراها ضرورية ال؄رلمان فرصة إد
عڴى اعتبار أن  ،نما أمكن من مساحة التشريع بالأوامر لصالح مبادرات ال؄رلماالحد  -4

  .)31( لا العكس استثنائيبالأوامر التشريع 
   .ءالمتساوية الأعضاوأعمال اللجنة  التخفيف من سطوة الحكومة ࢭي التحكم ࢭي مسار-5
عڴى غرار جل الغرف الثانية ، فسح المجال لمجلس الأمة للمبادرة بالقوان؈ن وتعديلها -6

  .المتقدمةࢭي الدول 
  . رارات المتخذة ࢭي الحالات الاستثنائية عڴى ال؄رلمانالعرض الوجوبي للق -7
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  . 122المنصوص عليه بالمادة  ح؈ق المجال التشريڥي توسيع -8
وبما  ،التخفيف من سطوة المجلس الدستوري ࢭي الرقابة عڴى دستورية القوان؈ن -9

وليس مشرعا مشاركا ، يجعله هيئة رقيبة تمنع صدور القوان؈ن المخالفة للدستور 
  .حم ال؄رلمان ويضيق عليه يزا
 تمك؈ن ال؄رلمان من الوسائل المادية والكفاءات الإدارية ،لتفعيل أدائه ࢭي المجال -10

  .التشريڥي 
إن مجموع هذه الاق؅راحات ۂي جزء يس؈ر من الإصلاحات الۘܣ نتوقع أن يأخذ ٭ڈا 

ستوري وتبقي غ؈ر ناجعة ما لم يتوجه المؤسس الد، المشرع لتفعيل أداء ال؄رلمان
وبما يعيد ، إعادة النظر ࢭي صلاحيات ال؄رلمان إزاء السلطة التنفيذية أساسا إڲى

وبما يعيد توصيف نظامنا من نظام رئاسۜܣ ، لل؄رلمان تمثيليته واستقلاليته وسيادته
ويقيم علاقة تعاون وتبادل ، مشدد إڲى نظام مختلط يوازن ويساوي ب؈ن السلطات

، أو عڴى سبيل المثال ختلطة ونموذجها النظام الفرنسۜܣالرقابة عڴى غرار الأنظمة الم
، والتقيد بالمبادئ والأسس الۘܣ يقوم ريح للنظام ال؄رلماني أو الرئاسۜܣالتبۚܣ الص

تؤسس للتوازن ࢭي ولا يتم ذلك إلا بتوافر إرادة سياسية علٕڈا كل نظام ،
قة به ࢭي وبما يرسم لنظامنا المكانة اللائ، الاختصاصات والقوى ب؈ن السلطات

 .خريطة التجارب المعاصرة 
  

  الهوامش 
" السلطة تحد السلطة معناها الاع؅راف لكل سلطة بوسائل تمكٔڈا من منع الأخرى من أن تضل" -1

  )www.albashayer.com: (الفصل ب؈ن السلطات، الموقع الالك؅روني:انظر
  108ص ، 1990سنة ، الثانية الطبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، دولة القانون ، ميشال مياي -2
سنة ، الجزائر، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، السلطة القضائية ࢭي الجزائر، بوبش؈ر محند أمقران-3

  8ص ، 2002
      .نفس المر جع  -4
،رسالة ماجست؈ر، 1996انتفاء السيادة التشريعية ࢭي ظل الدستور الجزائري لسنة ، مزياني الوناس -5

  86ص ، 2011سنة، ت؈قي وزو –جامعة مولود معمري ، اه للقانون والعلوم السياسيةمدرسة الدكتور 
الملتقى ، مسلم بابا عربي، آفاق تعزيز مكانة السلطة التشريعية ࢭي سياق مشاريع الإصلاح السياسۜܣ -6

  13ص ، 2012- جامعة ورقلة ، الوطۚܣ حول التطوير ال؄رلماني المنعقد بكلية الحقوق 
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. ديوان المطبوعات الجامعية. 1القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ج. لشع؈رسعيد بو ا. د-7
  .199ص. م1984سنة. الجزائر

  .197ص. نفس المرجع.1ج. القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. سعيد بو الشع؈ر.د-8

ة ب؈ن الحكومة وال؄رلمان علاقات الحكومة بال؄رلمان، الندوة الوطنية حول العلاق. د الأم؈ن شريط-9
  .19، ص2000أكتوبر  24، 23المنعقدة يومي 

قابلة ، مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية: " من الدستور عڴى ما يڴي   105تنص المادة  -10
الفقرة الثانية من   106،  وتنص المادة  "ولا يمكن الجمع بئڈا وب؈ن مهام أو وظائف أخرى ، للتجديد

هذا السقوط بأغلبية ، يقرر المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ أو مجلس الأمة حسب الحالة" أنه الدستور عڴى 
  ".أعضا٬ڈما 

م المحدد لتنظيم المجلس الشعۗܣ 1999مارس  8المؤرخ ࢭي   4- 99انظر القانون العضوي رقم  -11
جريدة الرسمية كذا العلاقات الوظيفية بئڈما وب؈ن الحكومة الصادرة  بال, الوطۚܣ ومجلس الأمة وعملها

  .م1999مارس 08بتاريخ  15العدد
إن الجهاز الذي له سلطة الاع؅راض عڴى القوان؈ن يكون بالنتيجة عضوا أساسيا ࢭي ممارسة " -12

  186ص ، المرجع السابق، مزياني الوناس: انظر " الوظيفة التشريعية 
، تاريڏي تم ࢭي انجل؅را بادئ الأمر إنما هو نتاج تطور ، إن النظام ال؄رلماني ليس نتاج نظرية مسبقة -13

فسمح بالانتقال من الملكية الأوتوقراطية إڲى النظام ال؄رلماني الحديث ، وقلد ࢭي الدول الأوروبية الأخرى 
 ، جورج سعد. ترجمة د ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، انظر موريس دي فرجيه" 

  129 ص، 1992سنة ، الطبعة الأوڲى، لبنان، ب؈روت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

14-
محمد سليمان الطماوي، السلطات الثلاث ࢭي الدسات؈ر العربية المعاصرة وࢭي الفكر السياسۜܣ . د 

 .459،454ص. 96سنة . 6ط، الإسلامي، دار الفكر العربي، مدينة نصر،مصر
 .105المرجع السابق، ص ، دولة القانون . ميشال مياي-15
المسؤولية السياسية للوزارة أمام ال؄رلمان ۂي واقعة أنه يمكن لل؄رلمان أن يرغم الوزارة عڴى  - 16

حۘܢ ، وتشكل هذه المسؤولية العنصر الأساسۜܣ للنظام ال؄رلماني، بالتصويت عڴى حجب الثقة، الاستقالة
                                              127 ص، المرجع السابق، موريس دي فرجيه: انظر " ولو كان العنصران الباقيان مفقودين 

  .241ميشال مياي، نفس المرجع، ص-17
، 1969سنة ، لبنان، ب؈روت، ، دار الٔڈضة)الدولة والحكومة(النظم السياسية . كامل ليلة. د-18
  .952ص
ويوقع عڴى يصدر القوان؈ن ، فهو يجسد الأمة، ال؄رلماني الكلاسيكي لرئيس دور فخري  النظامࢭي " -19

لكنه لا يمارس ، ويقرر احتمالا حل ال؄رلمان، يع؈ن الوزراء ورئيس الوزراء، يفسر المعاهدات، المراسيم
، موريس دي فرجيه: انظر " فالقرارات لا يتخذها هو إنما الوزارة ، هذه الصلاحيات إلا بشكل رمزي 

  126ص ، المرجع السابق
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لدستوري والمؤسسات السياسية ،ديوان المطبوعات الجامعية الوج؈ق ࢭي القانون ا، الأم؈ن شريط. د -20
   194ص ، 2002سنة ، الجزائر، الطبعة الثانية –

 –دار قرطبة . صالح بلحاج، السلطة التشريعية الغائب الأك؄ر ࢭي النظام السياسۜܣ الجزائري .د -21
  .70، ص 2006الجزائر، سنة 

المؤسسة الجامعية ، ترجمة منصور القاعۜܣ، يالمعجم الدستور ، ايف ميۚܣ أوليفييه دي هامل -22
  1051، ص1991ب؈روت ،سنة ، للنشر والتوزيع

، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العلاقة الوظيفية ب؈ن الحكومة وال؄رلمان، عقيلة خرباءۜܣ -23
 53، ص 2007سنة 

الندوة الوطنية حول العلاقة ب؈ن زغوم كمال، بوديار حسۚܣ، العلاقة ب؈ن الحكومة وال؄رلمان، وقائع  -24
  .104، ص 2000أكتوبر  24،23الحكومة وال؄رلمان، الجزائر، يومي 

لم يحدث عمليا أن رفض المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ برنامج أية حكومة، غ؈ر أنه وخلال تقديم "  -25
لنواب أمام المجلس قوبل بانتقادات حادة، وقدم ا 1989السيد قاصدي مرباح برنامج حكومته سنة 

مطالب بتعديل ال؄رنامج، مع أن السبب ࢭي الحقيقة راجع إڲى ضغوط نواب الأغلبية التابع؈ن لحزب 
جّڈة التحرير، وبإيعاز من مسؤوڲي الحزب بسبب تمرد قاصدي مرباح عڴى توجهات الحزب وخياراته، 

عڴى ال؄رنامج، أما ولكن بعد ترقيع ال؄رنامج الذي حافظ عڴى روح النص أوطۜܢ الحزب النواب بالموافقة 
مفتاح عبد . د: انظر" بعد التعددية فلا توجد سابقة واحدة تؤكد رفض المجلس ل؄رنامج أية حكومة

الجليل، آليات الرقابة المتبادلة ب؈ن السلطات وانعكاساٮڈا ࢭي ظل التعددية السياسية، رسالة دكتوراه، 
                                    .                                     83ص ، .2008الجزائر، سنة  –كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

لقد أفرز حرص الدستور الأمريكي عڴى إشراك الكونغرس ࢭي إبرام المعاهدات واش؅راط أغلبية  -26
لمعاهدات، مع أن الواقع يخالف ذلك، فخلال خاصة للموافقة علٕڈا رأيا فقهيا يعت؄ر الكونغرس مق؄رة ا

معاهدة من مجموع ما قدم إليه، 1500وافق المجلس عڴى أك؆ر من  1989-1789المائۘܣ سنة فيما ب؈ن 
الرقابة ، حسن مصطفى البحري . د: انظر .معاهدة 21لم يرفض سوى  2004، وحۘܢ سنة %90وبنسبة 

 451ص ،2006، مصر، جامعة ع؈ن شمس،لة دكتوراهرسا،التنفيذية والتشريعيةالمتبادلة ب؈ن السلطة
  .246سعيد بو الشع؈ر، المرجع السابق، ص . د -27
لأن العقلنة عبارة يستعملها رجال القانون , إن ال؄رلمان الجزائري مقيد ومؤطر أك؆ر مما هو معقلن"  -28

ن الخط القيادي الدستوري الفرنسۜܣ للدلالة عڴى عقلنة وضعية مفرطة، ويعۚܣ الإفراط الانحراف ع
الفرنسۜܣ فرض العقلانية عڴى ال؄رلمان  المتسلط ࢭي الجمهورية  58الأوڲي، ويعۚܣ التسلط، فدستور 

. د: انظر " الثالثة والرابعة، أما ال؄رلمان الجزائري فلم يسط ويتسلط بعد عڴى سلطة التنفيذ حۘܢ يعقلن
ملتقى المؤسسات الصادرة عن وزارة ال؄رلمان ࢭي النظام السياسۜܣ الجزائري،  دورية , سعاد غوتي

  .24، ص .2006العلاقات مع ال؄رلمان، الجزائر، العدد الثاني، جوان  
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، بخصوص توجه السلطة إڲى إصلاح دستوري يأخذ بع؈ن الاعتبار توازن السلطات واستقلالها -29
القانون وإصلاح ، وإجراء تعديلات عڴى النصوص القانونية الناظمة لنشاط الأحزاب والجمعيات

الانتخابي، قال الرئيس ࢭي خطاب قرأه المستشار بالرئاسة محمد عڴي بوغازي بمستغانم بمناسبة عيد 
إن رفع حالة الطوارئ خطوة جديدة يخطوها الوطن ࢭي اتجاه إزالة : "ما يڴي 2011مارس  19النصر يوم 

د المغۜܣ بالإصلاحات كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء، وۂي صفحة جديدة عڴى صعي
الشاملة الۘܣ لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيّڈا من 

مدني بغيل، بوتفليقة يؤكد نيته ࢭي إجراء إصلاحات سياسية، جريدة الخ؄ر : انظر"  . الرعاية والاهتمام
 15هو ما أكده الرئيس ࢭي خطابه عشية ، و 6300العدد رقم , 2011مارس  20اليومية الصادرة بتاريخ 

التشريعية، والانفتاح عڴى التيارات  صياغة البنية إذ وعد بإجراء إصلاح شامل يبدأ بإعادة 2011أفريل 
السياسة والفكرية، ومراجعة قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات لدعم هذا الإصلاح وتجسيده 

جراء تعديلات عڴى القوان؈ن الناظمة لنشاط الأحزاب غ؈ر أن الوعد بالإصلاح تمخض عن إ". عمليا
وقانوني ، وصدر قانون لتوسيع حظوظ المرأة ࢭي المجالس المنتخبة، وكذا النظام الانتخابي، والجمعيات

  .فيما بقيت الإصلاحات الك؄رى حبيسة الأدراج ، التناࢭي مع العهدة ال؄رلمانية
تشكيل لجان استطلاع، أو ما يسمܢ بلجان المهمات الإخبارية يتيح المشرع الفرنسۜܣ لل؄رلمان إمكانية " -30

)les commissions des missions d’information(،  والۘܣ تتكون عادة من اللجان الدائمة المختصة
بشكل انفرادي، أو باش؅راك لجنت؈ن دائمت؈ن أو أك؆ر، وتتحدد مهمْڈا ࢭي رصد وتتبع مدى تنفيذ 

الفقرة   145منه النظام  الداخڴي للجمعية الوطنية الفرنسية ࢭي المادة وذلك وفقا لما تض، القوان؈ن
عمار عوابدي، .د: انظر" الفقرة الأوڲى منه 21الثانية منه، والنظام الداخڴي لمجلس الشيوخ ࢭي المادة 

، مدى فعالية آليات الأسئلة الشفوية والكتابية ࢭي عملية الرقابة ال؄رلمانية رة العلاقات مع ال؄رلمان
 .  44، ص 43ص ، 2006 ديسم؄ر , 03العدد , الجزائر

لقد اتسع نطاق التشريع بالأوامر إڲى حد كب؈ر، وخاصة ࢭي بداية الف؅رة التشريعية الخامسة، " - 13    
و٭ڈذا الخصوص أوضح أحد النواب بأن برمجة تسعة أوامر لدورة الخريف المقبلة هو تعد صارخ عڴى 

تصريح ميخاليف عباس رئيس المجموعة ال؄رلمانية لحزب جّڈة : انظر" عصلاحيات ال؄رلمان ࢭي التشري
  .2003أوت  25المؤرخة ࢭي  1669التحرير الوطۚܣ، جريدة الأحرار اليومية، عدد 

أخذت هذه العبارة من الدستور الفرنسۜܣ الذي يعد الأمر ࢭي منظوره تشريع استثنائي ࢭي موضوع " -
وآمرة، بينما للأمر مفهوم مختلف ࢭي النظام الدستوري محدد وࢭي مدة محددة، وبصفة متشددة 

، فهو تشريع غ؈ر استثنائي وينافس ويكمل التشريع 1965الجزائري، فهو متأثر بنظم الأوامر لسنة 
                              .                                                                         29غوتي سعاد، المرجع السابق، ص . د" ال؄رلماني

 
 


